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   الملخص:
قراراتها في  تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على عمل المحكمة الدستورية في الجزائر من خلال تحليل

مجالي رقابة المطابقة للدستور والرقابة الدستورية. حيث تتناول بالتفصيل الإجراءات والضوابط المنظمة 
لأعمال المحكمة الدستورية، من خلال دراسة النصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن بعد التعديل 

القوانين. تغطي الدراسة كافة المراحل ، والتي تحكم عملية الرقابة على دستورية 2020الدستوري لعام 
بدءًا من تحريك الرقابة عن طريق الإخطار، ومروراً بمختلف الإجراءات التي تتولاها المحكمة الدستورية، 
وصولًا إلى قراراتها النهائية في مجالي رقابة المطابقة والرقابة الدستورية. كما تستعرض الدراسة القرارات 

 .2023و 2022ها المحكمة الدستورية خلال عامي العملية التي توصلت إلي
 إجراءات الرقابة ;رقابة الدستورية ; رقابة المطابقة ; قرارات المحكمة الدستورية :الكلمات المفتاحية

Abstract:   
   This study aims to shed light on the workings of the Constitutional Court in 

Algeria by analyzing its decisions in the areas of conformity control and 

constitutional review. It examines in detail the procedures and controls governing 

the operations of the Constitutional Court, by studying the legal texts issued in 

this regard after the constitutional amendment of 2020, which govern the process 

of reviewing the constitutionality of laws.  

   The study covers all stages, starting from the initiation of the review through 

notification, through the various procedures undertaken by the Constitutional 

Court, to its final decisions in the areas of conformity control and constitutional 

review. The study also reviews the practical decisions reached by the 

Constitutional Court during the years 2022 and 2023. 

Keywords: Decisions of the Constitutional Court   ; conformity review   ;

constitutionality review ; review procedures 
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 مقدّمة: 
 المخولة دستورياالهيئة للمحكمة الدستورية صلاحيات كثيرة من بينها الرقابة على دستورية القوانين وهي 

 .ختلاف طبيعتها من نص قانوني لآخرإلرقابة مع القانونية ل الدستوري النصوصذلك، وقد أخضع المؤسس ب
فقد خص رقابة المطابقة للدستور بالنصوص المكملة للدستور لأهميتها، وهي القوانين العضوية والنظامين 

 زها بالإخطار الوجوبي.الداخليين لغرفتي البرلمان، ومي  
 ا، إلا أنهوالتنظيمات أما بخصوص رقابة الدستورية فتمتد لباقي النصوص القانونية لتشمل الأوامر التشريعية

 ة.ة ورقابة اختياري  ، فهناك رقابة وجوبي  لآخرقانوني تختلف من نص 
رقابة لآلية  ةبطاوض منظمة إجراءاتطرق وأساليب و بعلى القوانين  ةرقابلممارسة المحكمة الدستورية ل تكون

  :التاليكل ما سبق نطرح الإشكالية  من خلاو  ،دستوريةبالرجوع لقواعد عمل المحكمة ال المطابقة ورقابة الدستورية
 المطابقة للدستور ورقابةماهي الأسس التي تعتمد عليها المحكمة الدستورية في ممارسة رقابة 

 الدستورية؟
من خلال استقراء وتحليل النص الدستوري المعدل في سنة  في هذه الدراسةباع أسلوب المنهج التحليلي إت   تم

خذة خلال بالإضافة لباقي النصوص القانونية الأخرى المنظمة لقواعد عمل المحكمة الدستورية والقرارات المت   ،2020
 بشأن رقابة المطابقة للدستور ورقابة الدستورية. 2023و 2022سنتي 

 :مباحثسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة وللإجابة على الإشكالية المطروحة تم تق
 .تحديد الفروقات بين رقابة المطابقة والرقابة الدستوريةالأول:  بحثالم
 .رقابة المطابقة ورقابة الدستوريةبشأن  هاجراءات إصدار إو قرارات المحكمة الدستورية الثاني:  بحثالم
 .لرقابة المطابقة ورقابة الدستوريةالمحكمة الدستورية  بة عن ممارسة الآثار المترت   الثالث: بحثالم

 تحديد الفروقات بين رقابة المطابقة ورقابة الدستورية :المبحث الأول

أهمية النص  من حيثهذه الرقابة  تتباينللرقابة على دستورية القوانين، و  كثيرة  اصور المحكمة الدستورية ع تتب  
ونصوص أخرى تخضع  النص، محل الرقابة وتدرجه في الهرم القانوني، فهناك نصوص تخضع لرقابة وقائية سابقة لصدور

 لرقابة لاحقة لصدوره، وقد فرق المؤسس الدستوري بين هذين النوعين من الرقابة من حيث الآجال وجهات الإخطار.
 رقابة المطابقة للدستور المطلب الأول:

يز رقابة المطابقة للدستور بخصوصية مفهومها والنصوص الخاضعة لرقابتها، وكيفية إخطار المحكمة تتم  
 الدستورية بشأنها.

 للدستور رقابة المطابقةخصائص الفرع الأول: 
القانون تقتضي وجوب التقيد الصارم شكلا وموضوعا بأحكام النصوص الدستورية  هي رقابة سابقة لصدورو 
المطابقة مانعة  ةوتعتبر "رقاب، 1إلى النص بكامله من الناحية الشكلية والموضوعية رقابة دقيقة وصارمة تمتد  مما يجعلها 

 .2 "لرقابة الدستورية
 النصوص الخاضعة لرقابة المطابقةالفرع الثاني: 
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البرلمان نص المؤسس الدستوري على خضوع كل من القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي 
 ة.لرقابة المطابقة الإلزامي  

 القوانين العضوية: أولا
ن مواد أخرى متفرقة في من الدستور على المجالات المخصصة للقوانين العضوية فضلا ع 140تنص المادة 

لأنها  3المؤسس الدستوري القوانين العضوية بنظام خاص من حيث مواضيعها وإجراءات إعدادها زمي  قد و الدستور، 
زها عن القوانين العادية بمعيار شكلي وإجرائي، لأنها منظمة لمجالات ذات طابع دستوري، ، كما مي  مكملة للدستور

وتتطلب نسبة خاصة للمصادقة عليها وهي الأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة، وأخضعها لرقابة المطابقة 
 للدستور.

 البرلمان النظام الداخلي لغرفتي :ثانيا
كل غرفة من غرفتي البرلمان صلاحية إعداد لمنه  135أعطى الدستور الجزائري في الفقرة الأخيرة من المادة 

 النظام الداخلي الخاص بها والمصادقة عليه.
ا، حسب الفقرة الأخيرة من المادة النظام الداخلي لكل غرفة لرقابة المطابقة وجوبي   أخضع الدستوركما 

والتقيد  هختصاصاتوهذا لعدم تجاوز البرلمان لإباع نفس الإجراءات التي تخضع لها القوانين العضوية، وبات   ،190
وهو ما يفسر إخطار المحكمة الدستورية في حالة تعديل النظامين الداخليين  متيازات الدستورية الممنوحة لأعضائه،بالإ

 . 4 لغرفتي البرلمان
 رقابة المطابقةهات الإخطار بشأن ج الفرع الثالث: 

منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية وحده دون غيره الإخطار الوجوبي، في مجال رقابة المطابقة 
 ةجوبيو الرقابة  هذهعتبر تو ، 6 إذ يخطر المحكمة الدستورية بعد المصادقة من قبل البرلمان على النص الدستوري5للدستور

 .7لصدور النص ةسابق
 الدستوريةرقابة  المطلب الثاني:

تي يمر بها النص الإجراءات ال  استنادا إلى ا تكون سابقة أو لاحقة لصدور النص، وهذ   ةإختياري  هي رقابة 
 عليه. علاطالا من الجهات السياسيةإلى تمكين القانوني و 

 رقابة الدستوريةخصائص الفرع الأول: 
تكون بالتطابق  ،منها شكلا ومضمونا شملالأرقابة المطابقة مقارنة ب سلسة ومرنة رقابة الدستورية رقابة تعتبر

، وتتعلق هذه الرقابة من الناحية 9تشمل القانون في مضمونه الموضوعي إذ ،8 في المعنى للدستور وليس بالتطابق الحرفي
 .10 بالأحكام أو المواد موضوع الإخطار كأصل عامالموضوعية 

 الدستوريةالنصوص الخاضعة لرقابة  الفرع الثاني:
حسب النص الدستوري تخضع كل من القوانين العادية والمعاهدات والتنظيمات والأوامر لرقابة المحكمة 

 الدستورية، إذ تخطر هذه الأخيرة من قبل الهيئات المحددة في الدستور، وتفصل بقرار.



 بوزيد بن محمود راشد،بن مليكة                          قرارات المحكمة الدستورية بشأن رقابة المطابقة للدستور ورقابة الدستورية 

 1037                                                                                                                                2024 جوانالسنة    -   الثانيالعدد    -المجلد التاسع   
 

ي المخطرة به دون التصد   لنصا المتضمنة فيكم أو مجموعة الأحكام بالنظر في الحتتقيد المحكمة الدستورية و 
 ليست للنص ككل.ة جزئية لحكم أو عدة أحكام فقط و تعتبر هذه الرقابو ، 11لنص لم تخطر بشأنه 

سابقة، وبالنسبة للتنظيمات  توصف رقابة الدستورية بخصوص القوانين العادية والمعاهدات بكونها رقابة جوازية  
 .لصدور النص ة سابقةفهي رقابة إلزامي  ة لاحقة، أما بخصوص الأوامر بكونها رقابة جوازي  

 المعاهدات :أولا
ائري، إذ لها السمو ع المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية بمكانة هامة في النظام القانوني الجز تتمت  
المعاهدات لرقابة الدستورية من قبل  تخضعمن الدستور، لذلك  154ستنادا إلى ما ورد في نص المادة إعلى القانون 

وهذه  ة سابقة،ا تخضع لرقابة جوازي  أنه   أي   ،12 الفقرة الثانية 190حسب المادة  المحكمة الدستورية قبل المصادقة عليها
فبعد التوقيع ، 13لتكون نافذةتي لا تتطلب المصادقة كشرط المعاهدات الرسمية فقط دون الاتفاقيات ال   الرقابة تخص

  .14 للرقابة الدستورية وهنا تخضععلى المعاهدة تصبح مشروع معاهدة دولية، 
 القوانين العادية: ثانيا

، وتمر بعدة مراحل وإجراءات منصوص 15ا مجموعة من النصوص الصادرة عن السلطة التشريعيةتعرف بأنه  
من الدستور، وأخضع المؤسس الدستوري القوانين  139دت مجالاتها المادة عليها في الدستور إلى غاية صدورها، وحد  

، مما يعني أن 16 إذ يمكن أن تخطر المحكمة الدستورية بشأنها قبل إصدارها في الجريدة الرسمية العادية لرقابة الدستورية
يوما، وفي حال ( 30د أجل الإخطار بـ )ة سابقة، إلا أن المؤسس الدستوري حد  القوانين العادية تخضع لرقابة اختياري  

 نقضائه يسقط حق الجهات المعنية بالإخطار.إنتهاء الأجل أو إالجمهورية قبل  صدور القانون من طرف رئيس
 التنظيمات :ثالثا

 141حسب المادة 17 ا تخضع للمبادئ الدستوريةأنه   رئاسية مستقلة عن التشريع إلا  هي مراسيم ولوائح 

 تتيح السلطة التنظيمية في إطار تطبيق الصادرة عن رئيس الجمهورية، ضافة للتنظيماتبالإو " ،18 الفقرة الأولى
، وذلك لتنفيذ القوانين الصادرة من ة تتخذ شكل التنظيماتصدار مراسيم تنفيذيمكانية إول إللوزير الأ القوانين

ا لا تمر لأنه  ة لاحقة وليست رقابة سابقة وتخضع التنظيمات لرقابة دستورية جوازي   ، 19" طرف السلطة التشريعية
د أجل بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وحُد   بمراحل وإجراءات مثل القانون ولا يمكن للسلطات الأخرى العلم بها إلا  

جوء ، وإلا سقط حق الجهات المعنية في الإخطار، ويبقى السبيل الوحيد هو الل  20 الإخطار بشأنها بشهر بعد نشرها
 لى رقابة الدفع بعدم الدستورية. إ

 الأوامر :رابعا
المؤسس الدستوري وضع لها بعض  أن   ، إلا  ةيمارسه بصفة استثنائي   لرئيس الجمهورية هي حق ممنوح دستوريا

حقه في رئيس الجمهورية فيها  يمارس من الدستور، وحد د من خلالها الحالات التي   142القيود الدستورية في المادة 
من  89ة حسب المادة ستثنائي   الظروف العادية وفي الحالات الإ، إذ يمارسه فيفي الحالات المستعجلةالتشريع بأوامر 

 خذ الأوامر في مجلس الوزراء.الدستور، وعلى رئيس الجمهورية أن يت  
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لطابعها الإستعجالي نظرا و  142الفقرة الثانية من المادة  حسب 2020في التعديل الدستوري لسنة  لأول مرةو 
 .21ةأخضع المؤسس الأوامر لرقابة دستورية وجوبي  

  جهات الإخطار بشأن رقابة الدستورية الفرع الثالث:
من قبل رئيس الجمهورية بيا بناء على إخطار و تبسط المحكمة الدستورية رقابتها بخصوص رقابة الدستورية وج

، أما باقي النصوص القانونية كالمعاهدات والقوانين العادية 22 سابقةة بشأن الأوامر التشريعية لخضوعها لرقابة وجوبي  
دة الجهات السياسية المحد   قبلمن  الدستوريةوالتنظيمات فتمارس الرقابة بشأنها عن طريق الإخطار الجوازي للمحكمة 

 .23دستوريا
 الدستوريةرقابة المطابقة ورقابة بشأن قرارات المحكمة الدستورية  :المبحث الثاني

يتم ذلك بناء على إخطار وإنما ، 24 لفحص النصوص القانونية الا تبسط المحكمة الدستورية رقابتها تلقائي  
إلى إجراءات أولية، من الجهات المحددة في الدستور، ويمكن تقسيم الإجراءات المتبعة إلى غاية صدور قرار المحكمة 

 وأخرى نهائية.
 الأوليةالإجراءات  المطلب الأول:

ل الإجراءات الأولية بالنسبة لمباشرة المحكمة الدستورية لرقابتي المطابقة ورقابة الدستورية في إجراءات تتمث  
 التعامل مع رسالة الإخطار، وإجراءات دراسة ملف الإخطار السابقة لمداولات المحكمة الدستورية. 

 إخطار المحكمة الدستورية الفرع الأول:
 :من قبل الهيئات المعنية يجب توفر جملة من الشروط الشكليةالرقابة تحريك  ليتم

 رقابة المطابقةالمتبعة بشأن إجراءات الإخطار  :أولا
وجوبا من طرف رئيس الجمهورية  كمة الدستوريةالمح راخطيكون إ طابقة للدستورالمإجراءات رقابة  مارسةلم

 وفقا لما يلي:
 .25المحكمة الدستوريةلرئيس ه رسالة الإخطار يتوج /1
 .26الخاص بالمحكمة حسب تاريخ ورودها في سجل الإخطاراتهذه الرسالة ل يتسج /2

 الدستوريةرقابة المتبعة بشأن إجراءات الإخطار  :ثانيا
القوانين العادية ص المعاهدات و بخصو  جوازي فإن إخطار المحكمة الدستوريةمن الدستور  190حسب المادة 

المحدد لقواعد والنظام  19-22القانون العضوي  وضحقد و ، 142حسب المادة  بشأن الأوامر وجوبيوهو  ،والتنظيمات
  وتسجيله وفقا لما يلي:إجراء الإخطار  كيفية  لمحكمة الدستوريةعمل ا

 .27أو عدة أحكام موضوع الإخطار بشأنها اتتضمن حكمتي ه رسالة الإخطار لرئيس المحكمة الدستورية وال  يتوج /1
 .28لدى أمانة ضبط المحكمة الدستوريةفي سجل الإخطارات ل رسالة الإخطار حسب تاريخ ورودها يتسج /2

النواب أو أعضاء مجلس الأمة فيجب أن  من طرفرقابة الدستورية بشأن عند إخطار المحكمة الدستورية 
 تتمثل في: ،تتوفر شروط شكلية
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لقاب وتوقيعات أصحاب الأسماء و الأوقائمة  النص محل الإخطارب مرفقةو  لةوجب رسالة معل  أن يكون الإخطار بم -أ
 29ـةنسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمبالإضافة إلى  الإخطار،

 .30"خطار من قبل مندوب أصحاب الإخطارتودع رسالة الإ" -ب
مؤيد ومعارض د الإخطارات في الرقابة الدستورية كما يمكن أن تتعارض الحجج والبراهين بين قد تتعد  "

 تصدرف، 31 للحكم أو للأحكام موضوع الرقابة الدستورية وهذا ما يميز هذا النوع من الرقابة عن رقابة المطابقة
 .32لموضوع واحدتسجيل أكثر من إخطار  المحكمة الدستورية قرارا واحدا بشأن

 آجال الإخطار ثالثا:
نواب وأعضاء مجلس لمصادقة البرلمان بالأغلبية المطلقة لبعد طر المحكمة الدستورية في مجال رقابة المطابقة تخُ 

أما فيما يخص رقابة  الأمة بشأن القوانين العضوية، وبعد إعداد النظام الداخلي للغرفة المعنية للبرلمان والمصادقة عليه،
 ذ تكون:لآخر إ تختلف آجال الإخطار من نص قانونيالدستورية ف

 .33لغاية المصادقة على المعاهدات مفتوحة آجال الإخطار /1
 .34قبل إصدار ونشرها في الجريدة الرسميةو القوانين  على مصادقة البرلمان بعد /2
 .35في الجريدة الرسمية شهر من تاريخ نشر التنظيمات خلال /3
 . 36على مجلس الوزراء وأخذ رأي مجلس الدولة، وقبل نشرها في الجريدة الرسمية الأوامر بعد عرضه /4

 إجراءات دراسة ملف الإخطار الفرع الثاني:
ستلام المحكمة الدستورية لرسالة الإخطار ومرفقاتها من جهات الإخطار المعنية، تقوم المحكمة بإعلام إبعد 

 دة دستوريا وقانونيا.كل السلطات الدستورية ذات الصلة بالموضوع، والشروع في دراسة الملف ضمن الآجال المحد  
 لسلطات الدستورية برسالة الإخطاراإعلام كل  :أولا

ه هو الجهة المخول لها دستوريا حق إصدار القوانين لأن   لجمهورية بالإخطار فوراتعلم المحكمة الدستورية رئيس ا
ه يوجد نص محل رقابة لا يستطيع رئيس الجمهورية إصداره إلا بعد فصل المحكمة ونشرها في الجريدة الرسمية، وبما أن  

بشأن دستورية أو عدم دستورية النص كذلك رار بشأن مطابقة النص القانوني أو عدم مطابقته، و الدستورية بق
 .37القانوني

كما أعطى المشرع الحق للسلطات الدستورية في العلم بوجود رقابة نص قانوني محل الإخطار لتقديم ملاحظات 
الإخطار أو  وثيقة بشأن موضوعأي الحق في طلب للمحكمة الدستورية  ومنح، 38 بشأن النص محل الإخطار

 . 39السلطات الاستماع إلى ممثلي
 دراسة موضوع الإخطار: ثانيا

دة في المادة ل تاريخ تسجيل الإخطار بشأن رقابة المطابقة ورقابة الدستورية بداية سريان الآجال المحد  يشك  
 .40 من الدستور لفصل المحكمة الدستورية بقرار في موضوع الإخطار 142و 194

 ولرئيس المحكمة الدستورية السلطة التقديرية في:



 بوزيد بن محمود راشد،بن مليكة                          قرارات المحكمة الدستورية بشأن رقابة المطابقة للدستور ورقابة الدستورية 

 1040                                                                                                                                2024 جوانالسنة    -   الثانيالعدد    -المجلد التاسع   
 

دون وجود تعيين مقرر أو أكثر من بين أعضاء المحكمة الدستورية لإعداد تقرير ومشروع القرار بشأن الإخطار  /1
 .41 م في ذلكقيود أو ضوابط تتحك  

من الدستور، ومنح مدة  194د في المادة عليه التقيد بالأجل المحد   أن   إلا   ،الإخطار دراسة موضوعلدة المتحديد  /2
 .42 بشأنهلمداولة المحكمة الدستورية للفصل 

 ال المحددة لدراسة موضوع الإخطارالآج: ثالثا
للهيئة للفصل في موضوع الإخطار  ة زمنية لا تتجاوز الأجل الممنوح د رئيس المحكمة الدستورية مد  يحد  

جمع كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بملف الإخطار الموكل  الحق في وللمقرر، 43 لتحضير تقرير عن الملف المحقق فيه
 .44 ستعانة بأي خبير في الموضوع بعد موافقة رئيس المحكمة الدستوريةالإله حق  كما أن  إليه  

 الإجراءات النهائيةالمطلب الثاني: 
 :الاختلافاتبعض  مع وجودالإجراءات النهائية لرقابة المطابقة والرقابة الدستورية متشابهة  إن  

  تداول أعضائهاإثر قرارات المحكمة الدستورية  اتخاذ الفرع الأول:
رقابة المطابقة  بخصوصأعضاء المحكمة الدستورية يجب توفر جملة من الشروط الشكلية والإجرائية لتداول 

 .ورقابة الدستورية
 مداولات المحكمة الدستورية :أولا

يكلف الأمين العام  إثر دراسة ملف الإخطار من قبل المقرر، وإعداد تقرير ومشروع قرار بشأن الإخطار،
على  وتجتمع هذه الأخيرة بناء ،45أعمال المحكمة الدستورية تحضير مداولاتب تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية

أما بشأن حصول المانع  ،ض أحد الأعضاء لرئاسة الجلسة في حال غيابهيق تفو حولهذا الأخير  ستدعاء من رئيسهاإ
بشأن ولا تصح مداولات المحكمة الدستورية ، 46  رئاسة الجلسة العضو الأكبر سنالرئيس المحكمة الدستورية يتولى  
يقل عدد  على أن لاو في جلسة مغلقة بحضور أعضاء المحكمة الدستورية فقط،  إلا  رقابة المطابقة ورقابة الدستورية 

 ( أعضاء .9الحاضرين عن )
 رقابة المطابقة ورقابة الدستورية الفصل في قواعدثانيا: 

ورقابة الدستورية بأغلبية  بغرفتيه لنظام الداخلي للبرلمانلرقابة المطابقة تصدر قرارات المحكمة الدستورية بشأن 
حا في حال تساوي الأصوات، في حين تصدر القرارات بشأن ويكون صوت الرئيس مرج   ،فقط أعضائها الحاضرين

، وهذا لأهمية هذا 47 بالأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة الدستورية ككل وليس للحاضرين فقطرقابة القوانين العضوية 
 الهرم القانوني، باعتبارها مكملة للدستور.النوع من القوانين في تدرج 

 دور الأمين العام للمحكمة الدستورية أثناء التداول وبعده :ثالثا
، وعلى 49لساتالج، ويضمن كتابة 48  الأمين العام للمحكمة الدستورية تحرير محاضر الاجتماعاتيتولى  

 لاع على هذه المحاضرولا يمكن لغيرهم الاط  ، لساتالجوكاتب الجلسة أن يوقعوا محاضر  نيالحاضر عضاء الأكل من 

50 . 
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وهذا بعد توقيع  ،في الأرشيف إدراجهاحفظ القرارات و تسجيل و للمحكمة الدستورية  الأمين العام يتولى  
لة ويجب أن تكون القرارات معل   ،أصل قرارات المحكمة الدستورية علىأعضاء المحكمة الدستورية الحاضرين ورئيسها 

 . 51 دة في الدستورالعربية خلال الآجال المحد  وتصدر باللغة 
 وآجال الفصل قرارات المحكمة الدستورية الفرع الثاني:

خذ مداولات المحكمة الدستورية شكل قرارات في مجال رقابتي المطابقة والدستورية، وتصدر هذه القرارات تت  
 دستوريا.دة في الآجال المحد  

 بدلا من رأي فصل المحكمة الدستورية بقرارأولا: 
فصل المحكمة الدستورية بقرارات وأكدت عليه  على 2020مواد متفرقة في التعديل الدستور لسنة  تنص

اذ شكل آراء، وهذا على خلاف ما كان معمولا به بدلا من اتخ   52 لجميع السلطاتة وملزمة ائي  نها بأنه  198المادة
لأن في  ،53يةحج   على تحوز لأنها ستبعد الطعن فيهاية نهائي  ذه القرارات قوة إلزام لهبالنسبة للمجلس الدستوري، و 

 .54ذ بقوة القانونناف   اهذه الحالة يعتبر القرار حكما قطعي
 رقابة المطابقة ورقابة الدستوريةآجال الفصل في كل من مجال : ثانيا

 ،55لفصل المحكمة الدستورية بقرار دستوريا دة يشكل تاريخ تسجيل الإخطار بداية سريان الآجال المحد  
بطلب ص إلى عشرة أيام في حال وجود ظرف طارئ تقل   ويمكن أنوتكون في آجال ثلاثين يوم من تاريخ تسجيله 

 (30) فصل المحكمة الدستورية بشأن رقابة المطابقة ورقابة الدستورية لا تزيد عنمدة  بمعنى أن   ،من رئيس الجمهورية
 194د بشأن رقابة دستورية الأوامر في المادة المؤسس الدستوري لم ينص على الأجل المحد  إلا أن يوم كحد أقصى، 

 أيام.  (10)بعشرة  هدوحد   142المادة واكتفى بالنص عليه ضمن  رمن الدستو 
أن المؤسس الدستوري لم ينص على أي إجراء جزائي أو غيره من الإجراءات في حال تجاوزت جدير بالذكر 

 د دستوريا ولم تفصل في موضوع الإخطار.المحكمة الدستورية هذا الأجل المحد  
 تورية بقرارات المحكمة الدستوريةتبليغ السلطات الدس: ثالثا

 تبليغ قرارات المحكمة الدستورية إلى كل السلطات الدستورية وإلى الجهة المخطرةإجراءات يقوم الأمين العام ب
 ها.ومتابعة نشر 56 خذةالدستورية على القرارات المت  بعد توقيع أعضاء المحكمة 

 لرقابة المطابقة ورقابة الدستوريةالمحكمة الدستورية  بة عن ممارسة المترتّ  الآثارالثالث:  بحثالم
إلى النص  استناداالدستورية رقابة بة عن ممارسة المحكمة الدستورية لرقابتي المطابقة و د الآثار المترت  تتحد  

، ويمكن تبينها أكثر من 19-22الدستوري والنظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية والقانون العضوي رقم 
 .خذة إلى غاية إعداد هذه الدراسةخلال تحليل قرارات المحكمة الدستورية المت  

 رقابة المطابقة الآثار المترتبة عن : المطلب الأول
الدستورية في القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان إما يترتب عن نظر المحكمة 

 القرار بمطابقة النص موضوع الرقابة للدستور، وإما بعدم المطابقة.
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  مطابقة النص للدستور الفرع الأول:

متضمنا التصريح  -بشأن ممارستها لرقابة المطابقة-ها المحكمة الدستورية قرار  تتمثل هذه الحالة في إصدار
من حيث الشكل بأن إجراءات اعتماد النص موضوع الإخطار مطابقة للدستور، ومن حيث الموضوع بأن مواد 

 .57يصدر النص في الجريدة الرسمية من قبل رئيس الجمهوريةالنص أيضا مطابقة للدستور وبالتالي 
 نص للدستورعدم مطابقة ال الفرع الثاني:

 :النص محل الرقابة متعددة تعددعدم مطابقة النص للدستور آثار بر المحكمة الدستورية اقر على ب تترت  
ولا يمكن فصله عن بقية حكما أو أكثر لا يطابق الدستور  وكان يحوز ،اعضوي االنص محل الرقابة قانون إذا كان /1

، وتبلغ السلطات الدستورية بقرار المحكمة الدستورية، المخطرةأحكام القانون العضوي يتم إرجاع النص للسلطة 
ب على القوانين بصفة عامة ولم ينص وهذا الأثر يترت  ، 58 ويمتنع رئيس الجمهورية عن إصدار هذا القانون العضوي

 المؤسس الدستوري صراحة على القوانين العضوية.
وأمكن  للدستور،ا تضمن القانون العضوي المعروض على المحكمة الدستورية حكما أو أكثر ليس مطابقا إذ   /2

، ا عن بقية الأحكام المخالفة للدستورتحييده عن بقية أحكام هذا القانون يستطيع رئيس الجمهورية إصداره إستثنائي  
ويصدر رئيس الجمهورية القانون العضوي في  ،دستوريةتبلغ كل السلطات الدستورية والجهة المخطرة بقرار المحكمة الو 

 .59 الجريدة الرسمية
لا يطابق  أو أكثر احكمأنه يحوز النص محل الرقابة نظام داخلي لإحدى غرفتي البرلمان، ورأت المحكمة  إذا كان /3

يمكن للغرفة المعنية  لاو يعاد النص إلى الجهة المخطرة ف ، ف ،هذا النظامأحكام ولا يمكن فصله عن بقية  الدستور
، ولا يمكن 60 تقوم بتعديله وإعادة عرض التعديل الجديد على المحكمة الدستورية لمطابقته مع الدستور، بل العمل به

من غرفتي البرلمان إلا بعد عرضه على المحكمة الدستورية وإلى غاية غرفة تعديل للنظام الداخلي لكل  العمل بأي  
 .61 هذا النظام للدستور تصريح هذه الأخيرة بمطابقة

 تحليل لقرارات المحكمة الدستورية بشأن رقابة المطابقة للدستور  الفرع الثالث:
 2022لاع على قرارات المحكمة الدستورية المتعلقة برقابة المطابقة للدستور خلال سنتي من خلال الاط  

العضوية ولم يخضع أي نظام داخلي لغرفتي البرلمان  تي كانت كلها بشأن رقابة القوانينوالبالغ عددها ثمانية، وال   2023و
 بة عن رقابة المطابقة: لرقابة المطابقة، يمكن تسجيل الملاحظات التالية حول الآثار المترت  

 من حيث الشكلأولا: 
صدرت قرارات المحكمة الدستورية المذكورة آنفا بمطابقة إجراءات الإعداد والمصادقة على القوانين العضوية 

، 63 2023لسنة  03و62 02عدا القرارين رقم   تم إخطارها بها للدستور، ومطابقة الإخطارات للدستور أيضا، ماالتي
نائبا من المجلس الشعبي الوطني وهو مخالف  48حيث رفُض الإخطار فيهما شكلا، لأنه كان إخطارا برلمانيا من قبل 

 ةا بشأن القوانين العضوييكون إخطار المحكمة الدستورية وجوبي  إذ  ،هب عليه رفضترت  تمما  5الفقرة  190لأحكام المادة 
 جهة أخرى أحقية الإخطار. ، ولا يخول لأي  لجمهورية وحده دون سواهامن صلاحيات رئيس 
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أن القوانين العضوية لا يمكن إصدارها إلا بعد ب 02/23وأقرت المحكمة الدستورية صراحة في القرار رقم 
، بالإضافة إلى أن المحكمة الدستورية اعتبرت أنه من 64لهذا الأخيرلأنها مكملة قة للدستور مرورها تحت رقابة المطاب

 .03/23الثابت أن مسار العملية التشريعية لم تكتمل بعد طبقا للمقتضيات الدستورية في القرار رقم 
 من حيث الموضوع: ثانيا

نظر في مدى مطابقة النص موضوع للا لا تتطرق عندما تقوم المحكمة الدستورية برفض الإخطار شكلا فإنه  
تبدأ عادة بالنظر في عنوان النص محل الإخطار، ثم تأشيراته،  ة قبول الإخطار شكلاالإخطار للدستور، بينما في حال

تي يمكن أن تشوبها شبهة عدم المطابقة للدستور، وفي الأخير تصدر قرارها بشأن مطابقة بقية مواد النص ثم مواده ال  
 للدستور.

عن المحكمة الدستورية في مجال رقابة مطابقة القوانين  ةر دوانطلاقا من تحليل القرارات المذكورة سابقا والصا
 تي لم تكن محل رفض شكلي للإخطار المتعلق بها، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:العضوية للدستور، وال  

الدستورية من مطابقة العنوان للدستور وتشير إلى ذلك، د المحكمة : تتأك  فيما يخص عنوان القانون العضوي -1
 . 65 وقد تعمد إلى إعادة صياغته بما يجعله مطابقا لما ورد في الدستور

 تُظهر قرارات المحكمة الدستورية حرصها الواضح على التأكد من :فيما يخص تأشيرات القانون العضوي -2
، 34على المشرع استكمال البناءات الآتيةمثال ذلك "يتعين  صحة البناءات الدستورية ودقتها،

 66 ،...المذكورة في القانون العضوي."39
ه إلى مادة أو مجموعة من المواد الدستورية ضمن الهياكل الدستورية الفت الإنتبقد تشير المحكمة إلى لزوم 

  .67 01/23قرار رقم  ذلك مثال، للقانون العضوي الخاص بالإخطار
إلى كون الإحالة لمادة في الدستور ضمن تأشيرات القانون المشرع  تلفت إنتباهللمحكمة الدستورية أن 

 .68 (22 /04)القرار  العضوي في غير محلها، وبالتالي يتعين حذفها لعدم تعلقها بالأحكام الخاصة به
صوص الدستور، لمحكمة الدستورية إلى تصحيح بعض الإحالات إلى نصوص أخرى غير ناقد تعمد 

 .الدوليةكالمعاهدات 
وم إضافة بعض مقتضيات النصوص القانونية التي أغفل المشرع إدراجها ضمن كما قد تشير المحكمة إلى لزُ 

 .69 التأشيرات"
 -في مجملها-: تضمنت قرارات المحكمة الدستورية المذكورة سابقا بشأن مواد القانون العضوي موضوع الإخطار /3

بشكل ع بيان كيفيات إعادة صياغتها القوانين العضوية المعروضة عليها، مالنص على المطابقة الجزئية لبعض أحكام 
 .04/2271رقم القرار و  01/2370ل القرار رقم تبديه المحكمة الدستورية، مث الذيمختلف أو تغييرها أو مراعاة التحفظ 

بمطابقتها للدستور بعبارة: "تعد ح المحكمة الدستورية صر  وفيما يخص باقي مواد القانون العضوي موضوع الإخطار تُ -
المحكمة الدستورية لا تعلق على كل مواد وأحكام القانون موضوع الإخطار  باقي مواد القانون مطابقة للدستور"، لأن  

 ا لاحظت عدم تطابق للدستور.إذ   إلا  
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ة للدستور قة المطاب: تضمنت كل القرارات الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن رقاببشأن تبليغ قرار المحكمة /4
 ه يملك الاختصاص الحصري بالإخطار في هذا الشأن.ستنادا إلى أن  إى تبليغ القرار لرئيس الجمهورية النص عل

على تبليغ القرار إلى رئيس الجمهورية، ورئيسي  2023بينما نصت المحكمة في القرارين الثاني والثالث لسنة 
غرفتي البرلمان، والوزير الأول، ومندوب أصحاب الإخطار، ذلك أن الإخطار رفُض شكلا، بعدما تم تقديمه من 

 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني. 48طرف 
  رقابة الدستوريةالآثار المترتبة عن : المطلب الثاني

دستورية أو عدم دستورية النص القانوني على حسب نوع النص الدستورية بمدى تتنوع آثار قرارات المحكمة 
 محل الرقابة.

 النص القانوني دستورية : الفرع الأول
ومن ناحية بقبول الإخطار من حيث الشكل بشأن رقابة الدستورية،  االمحكمة الدستورية قرار  إذا أصدرت

 ا كان النص: ه إذ  ، فإن  72الموضوع دستورية النص محل الإخطار
 . 73 "تصبح محصنة من جميع أشكال الرقابة عليها، ومن ثم يمكن التصديق عليها": معاهدة /1
 يصدر من قبل رئيس الجمهورية ويتم نشره في الجريدة الرسمية. :قانون عاديا /2
   يبقى ساري المفعول ويستمر تنفيذه.: تنظيما /3
 الجمهورية في بداية أول دورة تالية ليوافق عليه.يعرض على البرلمان من قبل رئيس : أمرا /4

 عدم دستورية النص القانونيالفرع الثاني: 
بة على قرارات المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص القانوني على حسب نوع النص ت  تختلف الآثار المتر 

 :وفقا لما يلي، 74 محل الرقابة
أثر في  ب أي  لا يترت  و  في حال رأت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها، المعاهداتلا يتم التصديق على دستورية /1

 . 75ا رقابة سابقة وذلك لعدم نفاذهاالنظام القانوني الداخلي للدولة لأنه  
ه على أن   إذ ،76يتم إصداره من طرف رئيس الجمهورية ا إرتأت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون لاوإذ   /2

تفي بالمواد المخطرة بشأنها فقط دون التصدي لأحكام أخرى لم تخطر بشأنها، وفي حال أن تك  المحكمة الدستورية 
 .77المخطرة تعاد إلى الجهة المخطرة لأنها تمس ببنية النص بعد فصلها عنهقررت هذه الأخيرة عدم دستورية الأحكام 

كمة النص يفقد أثره من يوم صدور قرار المح وإذا إرتأت المحكمة الدستورية في أمر أو تنظيم عدم دستوريته فإن   /3
عدم إصدار الأمر التشريعي غير الدستوري مثله مثل القوانين العادية والقوانين العضوية  الملائمكان من و  ،الدستورية

 ة سابقة قبل صدورها.، فالأوامر تخضع لرقابة وجوبي  78 "ا لم تنتج آثارها بعد بسبب عدم صدورهالأنه  
قوق الحعلى حفاظا -أثره الرجعي  إعمالدون  ابتداء من صدور قرار المحكمة الدستورية أثر النص التنظيمي يفقد /4
وهذا لا يسري على الماضي بل على الحاضر والمستقبل  ،في حال قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريته -كتسبةالم

 . 79 غاية إلغائهإلى صدوره  تاريخيوم من  60فقط لأنه طبق لفترة قد تصل إلى 
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ح بعدم دستورية النص صر  أن المحكمة الدستورية تُ من الدستور  198نلاحظ أن في الفقرة الثالثة من المادة 
 التنظيمي بأكمله وليس المواد محل الإخطار.

  تحليل لقرارات المحكمة الدستورية بشأن رقابة الدستورية الفرع الثالث:
قرارا بشأن رقابة القوانين العادية وقرارين بشأن رقابة  2023و 2022أصدرت المحكمة الدستورية خلال سنتي 

 الأوامر:
ورد في القرارات المذكورة النص على دستورية إجراءات الإعداد والمصادقة والإخطار الخاصة : من حيث الشكل /1

 بالنصوص التي خضعت لرقابة المحكمة الدستورية.

رفضا للإخطار من ناحية الموضوع، حيث  22ق.ر.د//06تضمن قرار المحكمة الدستورية رقم : من حيث الموضوع /2
المحكمة الدستورية بشأن القانون  أخطرتحيث  .80 02-22يتعلق هذا القرار بالنظر في مدى دستورية القانون رقم 

 .نشرهو أن القانون موضوع الإخطار تم توقيعه وإصداره  معنائب من المجلس الشعبي الوطني،  (100)من قبل  المذكور
تم إخطار )الفقرة الثانية( من الدستور، بحيث  190جاء مخالفا المادة  سابقا الإخطار المذكور اهذ   ولأن  

ا ما صرحت به نتهاء الآجال، لذا تم رفضه بسقوط حق الجهات المعنية بالإخطار، وهذ  إالمحكمة الدستورية بعد 
 الدستورية في قرارها بقبول الإخطار من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع. المحكمة

جاء بناء على ، 2022المتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  05بينما القرار رقم 
ر موضوع الإخطار، إغفال بشأن تأشيرات الأم إخطار من قبل رئيس الجمهورية ولم تسجل المحكمة الدستورية أي  

 .81 وبشأن مواده، وبالتالي عدت أحكامه دستورية

المؤرخ  05-13كان الأمر الثاني الذي خضع لرقابة المحكمة الدستورية يهدف إلى تعديل وإتمام القانون رقم 
، وقد تم والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها 2013يوليو سنة  23الموافق  1434رمضان عام  14في 

المحكمة به من قبل رئيس الجمهورية، وقد صرحت المحكمة بدستورية هذا الأمر أيضا مع تعديل بسيط في  إخطار
 تأشيراته.
  خاتمة:

وبعد تحليل النصوص والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية بخصوص رقابة المطابقة ورقابة الدستورية 
 يمكن أن نصل إلى أن:

رقابة الدستورية، مقارنة بسابقة لصدور النص القانوني وهي أكثر صرامة ودقة  ةوجوبي  رقابة المطابقة هي رقابة  -
 النص من رقابة الدستورية.  هانييز بشمولها لكامل النص شكلا وموضوعا، وتحصوتتم  

، ختلاف جهة الإصداريعود لإا تلف من نص إلى آخر، وهذ  خذ سياقا وشكلا واحدا، بل تخرقابة الدستورية لا تت   -
 تي تفرض صدوره.المراحل والإجراءات التي يمر بها النص القانوني بالإضافة للحالات ال  على حسب و 
التي تُخضع رقابة الدستورية هي رقابة جزئية تختص بحكم واحد أو عدة أحكام فقط على عكس رقابة المطابقة  -

 الأوامر تخضع لرقابة كلية تشمل النص ككل، وليس حكما أو بعضا من أحكامه فقط. أن   ، إلا  كامل النص للرقابة
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الأوامر تخضع لرقابة دستورية سابقة لصدور النص، وتشمل الجوانب  أثبتت الممارسة العملية للمحكمة الدستورية أن  -
 .الإجرائية والشكلية والموضوعية للنص كاملا مثلما هو معمول به في رقابة المطابقة

نوعا ما  تأخذ وقتا أطولآجال الفصل الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن رقابة المطابقة للدستور  تبين أن  -
 كلاهما يخضع لرقابة شاملة ودقيقة وصارمة.و  ،للأوامررقابة الدستورية ال مع أجل بالمقارنة

الدستورية، سواء قبل دخول النص حيز  لقوانين بالإخطار في الآجالاتحريك رقابة دستورية  الدستوري قيد المؤسس-
 النفاذ أو بعده، وفقا لطبيعة النص.

تمييز المؤسس الدستوري لرقابة المطابقة بالإخطار الوجوبي يحقق فعالية عمل المحكمة الدستورية في هذا الإطار، -
 -ستثناء رقابة الأوامربإ-الرقابة بشأن رقابة الدستورية د من فعالية تحريكعلى عكس الإخطار الجوازي فقد يحُ 

نقضاء الأجل المحدد لذلك وهذا ما أظهرته ة الإخطار، وإلدستورية بسبب جوازي  وينعكس سلبا على دور المحكمة ا
ا الممارسة العملية بأن هناك حاجة ماسة لتمديد أجل الإخطار أكثر حتى يتسنى للجهات المعنية القيام بالإخطار إذ  

 .رأته مناسبا

بشأن أما عارضة البرلمانية حسب النص الدستوري محصور في الرقابة الدستورية فقط، مللالإخطار ملاحظة أن حق -
 .غيرهحصري لرئيس الجمهورية دون القوانين العضوية فإن الإخطار الوجوبي هو 

 ه من الملائم:إليه، نرى أن   ما سبقستنادا إلى إو 
 تمديد آجال الإخطار بشأن رقابة الدستورية. -
يوما وليس خلال هذه  30نتهاء المدة الممنوحة للجهات المعنية بالإخطار والمحددة بـ إإصدار القوانين العادية بعد  -

 المدة، وهذا حتى لا تشكل عملية الإصدار قيدا على تحريك الرقابة على دستورية القوانين.
تي يمكن وال  -يوما  30طار المقدم لها، فمدة إعادة النظر في الآجال الممنوحة للمحكمة الدستورية للفصل في الإخ -

لا تكفي للفصل، وخاصة إذا كانت المحكمة قد أخطرت بمجموعة  -أيام في حالة وجود طارئ 10تقليصها لمدة 
 من النصوص القانونية.
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الفقرة ثانية والثالثة، "تسجل رسالة الإخطار حسب تاريخ ورودها لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في سجل الإخطارات.  9المادة   26
المصدر  يحدد رئيس المحكمة الدستورية ،بموجب مقرر، شكل ومضمون سجل الإخطارات"، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية،

 .6، صالسابق
تتضمن حكم أو عدة أحكام توجيه رسالة الإخطار المعللة مرفقة بالنص موضوع الإخطار لرئيس المحكمة الدستورية والتي "اتنظر المواد :  27

النظام المحدد لقواعد عمل الفقرة الأولى  9، والمادة 8، مصدر سابق، ص19-22نون العضوي القا من 3لمادة ا"، موضوع الإخطار بشأنها 
 .6الدستورية،  مصدر سابق، صالمحكمة 

 .6الفقرة ثانية والثالثة، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية،  مصدر سابق، ص 9المادة   28
الفقرة الأولى و الثانية من النظام المحددلقواعد عمل  10، والمادة 8، مصدر سابق، ص19-22نون العضوي القا من7تنظر المواد:   29

 .6ية، مصدر سابق، صالمحكمة الدستور 
تودع رسالة الإخطار من قبل مندوب أصحاب الإخطار، لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل "،الفقرة الأخيرة 10المادة   30

 .6النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية،  مصدر سابق، ص "،استلام
، 2016بة المطابقة ورقابة الدستورية ورقابة الدفع بعدم الدستورية وفقا للتعديل الدستوري بومدين محمد، المعايير الموضوعية للتمييز بين رقا  31

 .24مرجع سابق، ص 
 .8ص، مصدر سابق، 19-22القانون العضوي  ، 8 المادة 32
 .40، مصدر سابق، صالتعديل الدستوري، الفقرة الثانية 190المادة  33
 .40سابق، صالصدر الم، الدستوريالتعديل  الفقرة الثانية،190المادة  34
 .40سابق، صالصدر الم، التعديل الدستوري، الفقرة ثالثة190ة الماد 35
 .32سابق، صال صدرالم، التعديل الدستوري، 142 المادة 36
 .6الفقرة الأولى، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، مصدر سابق،ص 11المادة   37
، "يعلم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بالإخطار نيةالثا الفقرة 11المادة   38

 .6المودع من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، المصدر السابق، ص
 .6النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، المصدر السابق، ص ،لثةالثا الفقرة 11المادة   39
 .9، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، مصدر سابق، ص43المادة   40
، مجلة الأبحاث 2023ضريف قدور، أساليب عمل المحكمة الدستورية في مجال الرقابة والمطابقة الدستورية في ظل نظامها الداخلي لسنة   41

 .142، ص 2023، 01، العدد05القانونية والسياسية، المجلد 
 .9، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، مصدر سابق، ص44المادة   42
 .29، ص 2021، جوان 01، العدد06غربي، آلية إخطار المحكمة الدستورية في الدستور الجزائري، مجلة دفاتر المتوسط، المجلد  أحسن  43
 .9، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، مصدر سابق، ص45المادة   44
المتعلق بالقواعد الخاصة  2022مارس  8ه الموافق لـ  1443 شعبان عام 5المؤرخ في  93-22، المرسوم الرئاسي رقم 2المطة  14المادة   45

 .8، ص17بتنظيم المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .9من النظام المحدد لواعد عمل المحكمة الدستورية، ص 46، 7من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، ص 29المواد: تنظر   46



 بوزيد بن محمود راشد،بن مليكة                          قرارات المحكمة الدستورية بشأن رقابة المطابقة للدستور ورقابة الدستورية 

 1049                                                                                                                                2024 جوانالسنة    -   الثانيالعدد    -المجلد التاسع   
 

                                                                                                                                                                                     
من النظام المحدد لقواعد عمل  48لمادة ا، و 7من النظام الداخلي للمحكمة الدستورية، ص 33، 41صالدستور، من  197واد: تنظر الم  47

 .9المحكمة الدستورية، مصادر سابقة، ص
ام الداخلي للمحكمة ظمن النالفقرة الأولى  35من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، ص  الفقرة الأولى 49 :أنظر المواد  48

 .7سابقان، صالدستورية، مصدران 
 .8المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، مصدر سابق، ص 93-22، المرسوم الرئاسي رقم 3، المطة 14المادة   49
 .9، من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، مصدر سابق، ص51المادة   50
المتعلق بالقواعد  93-22المرسوم الرئاسي رقم  14، المادة 9، من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، ص53، 52المادتان    51

 .8الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، مصدران سابقان، ص
 .41، مصدر سابق، ص2020من التعديل الدستوري لسنة الفقرة الأخيرة   198المادة   52
 .107ن صديق فتيحة، بن صديق زوبيدة، مرجع سابق، ص ب  53
 .183جمال رواب، مرجع سابق، ص   54
 .9من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية ، مصادران سابقان، ص 43المادة   55
يتعلق بالقواعد  93-22اسي رقم المرسوم الرئ 14، المادة 6من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، ص  12نظر المادتين: ت  56

 .51الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، مصدران سابقان، ص
 .39مرجع سابق، ص  ،2020غربي أحسن، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة   57
الفقرة الثانية من الدستور "إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، لا يتم إصداره" ، مصدر سابق ، ص  198حسب المادة   58

41. 
 .6، من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، مصدر سابق ، ص 12الفقرة الثانية والمادة  7أنظر المادة   59
 .6المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، المصدر السابق، ص، من النظام  8المادة   60
 .131قزلان سليمة، الرقابة على دستورية القوانين و تداعياتها على ضمان نفاذ القواعد الدستورية في الجزائر، ص  61
طابقة القانون العضوي المعدل ، يتعلق برقابة م2023مايو سنة  2الموافق  1444شوال عام  12ق.م.د/ر م د/مؤرخ في /02القرار رقم   62

الذي يحدد تنظيم المجلس  2016غشت سنة  25الموافق  1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  12-16والمتمم للقانون  العضوي رقم 
لجزائرية، العدد الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية ا

 .5و 4، ص 38
من القانون  4، يتعلق برقابة مطابقة المادة 2023مايو سنة  2الموافق  1444شوال عام  12ق.م.د/ر م د/مؤرخ في /03القرار رقم   63

 .6و 5، ص 38العضوي المتعلق بالإعلام ، للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .4، مصدر سابق، ص2023مايو سنة  2.م.د/ر م د/ المؤرخ ق /02القرار رقم   64
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2022ماي سنة  10الموافق  1443شوال عام  09مؤرخ في  22/ ق .م د/ر م د/  02القرار رقم   65

والمتعلق باختصاصات  1998ة مايو سن 30الموافق  1419صفر عام  4المؤرخ في  01-98العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 
 .13و 11، ص 41مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 2023غشت سنة 6الموافق  1445محرم عام  19مؤرخ في  23ق.م.د/ر.م.د/ /04القرار رقم   66
 .4، ص56دستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددالمتعلق بالإعلام، لل

، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي 2023مايو سنة  2الموافق  1444شوال عام  12مؤرخ في  23ق.م. د/ ر م د / /01قرار رقم   67
الذي يحدد تنظيم  2016غست سنة  25 الموافق 1437ذي القعدة عام  22المؤرخ في  12-16الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 

ائرية المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 
 .6، ص 35،العدد 
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 186يتعين على المشرع حذف المادة "،  0222يونيو سنة  29الموافق  1443ذي القعدة عام  29مؤرخ في  22ق.م.د//04قرار رقم   68

يتعلق  "لعدم تعلقها بالأحكام الخاصة بموضوع الإخطار ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطارمن الدستور لأنها في غير محلها 
الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، بمراقبة القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة 

 .7، ص 51العدد 
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 2022ماي سنة  10الموافق  1443شوال عام  9مؤرخ في  22ق.م.د/ر م د//02قرار رقم   69

والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1998و سنة ماي 30الموافق  149صفر عام  4المؤرخ في  01-98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 
 .13، ص41وعمله،  للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

من القانون  الرابعة عشر( من المادة 2 رقم )الفقرةتعتبر " ،2023مايو سنة  2المؤرخ في الموافق  23ق.م. د/ ر م د /  01قرار رقم   70
 .6مصدر سابق، ص "، جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها... لإخطار مطابقةلالعضوي 

 مطابقة للدستور لإخطارل من القانون العضوي 9 رقم المادة تعتبر"، 2022يونيو سنة  29المؤرخ في  22ق.م.د/ر م د//04قرار رقم   71
 .7مصدر سابق، ص"،  ....من الدستور  190للمادة  بشرط الإحالة

 .40، مرجع سابق، ص 2020غربي أحسن، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة   72
 .107بن صديق فتيحة، بن صديق زوبيدة، مرجع سابق، ص   73
ت للمواد من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية )التي أحال 04، والمادة 41من التعديل الدستوري،ص 198أنظر للمواد:   74

 .5، مصدران سابقان، ص 6من الدستور(، والمادة  198و 4الفقرة  190و 142
 .107ص بن الصديق فتيحة ، بن الصديق زوبيدة ، مرجع سابق،    75
 .41، مصدر سابق، ص2020من التعديل الدستور، 198الفقرة الثانية من المادة   76
 .8ص  ، مصدر سابق،19-22من القانون العضوي  04المادة   77
 .1645حنان ميساوي، مرجع سابق، ص   78
 .41، مرجع سابق، ص 2020غربي أحسن، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة   79
 12و 9يتعلق برقابة دستورية المواد  2022يوليو سنة  28الموافق  1443ذي الحجة عام  29مؤرخ في  22ق.م. د/ /06رقم قرار   80
الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية  2022أبريل  25الموافق  1443رمضان عام  24المؤرخ في  02-22من القانون رقم  20و 15و

 .17، ص54للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
المتضمن  الأمر ، يتعلق برقابة دستورية2022يوليو سنة  28الموافق  1443عام  ذي الحجة 29مؤرخ في  22/ق.ر.د / 05قرار رقم   81

 .4، ص53، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2022قانون المالية التكميلي لسنة 


